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  النفاذ تجاه الأطراف الثالثة    -خامسا 
  ملاحظات عامة         -ألف  

  مقدّمة   -١ 
تشـترط نظـم المعـاملات المضـمونة عـادة عـلى الدائـن المضمون أن يتخذ بعض التدابير                  -١

غرض من هذا الاشتراط وال. الإضـافية قـبل أن يصـبح حقـه الضـماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة              
فهـو أولا يخـدم غـرض حمايـة الأطراف الثالثة، التي تتعامل بموجودات المانح               . الإضـافي مـزدوج   

وهو، ثانيا، يوفر واقعة محدّدة زمنيا  . المـنقولة، مـن احـتمال إثقـال تلك الموجودات بحق ضماني           
لدائن المضمون والمطالبين يُسـتند إلهـا في ترتيـب الأولويـات فـيما بـين الدائنين المضمونين وبين ا                

 .المنازعين الآخرين

ويركّـز هـذا الفصـل عـلى الطـرائق الخمس المقبولة على أوسع نطاق لضمان اكتساب                  -٢
فالطـريقة الأولى تُـتاح فقط فيما يتعلق        . الحـق الضـماني مفعـولا إمتلاكـيا تجـاه الأطـراف الثالـثة             

والطريقة . ات المرهونة من المانح   بموجـودات ملموسـة معيـنة وتنطوي على نزع حيازة الموجود          
الثانـية هـي امـتداد لفكـرة نـزع الحـيازة، وتـنطوي على منح الدائن المضمون سيطرة على قيمة                     

والطريقة الثالثة تُتاح فقط إذا     . الالـتزامات غـير الملموسـة المسـتحقة لـلمانح عـلى طـرف ثالـث               
أت لها الدولة المشترعة سجلا     كانـت الموجـودات المـرهونة بنودا معينة من ممتلكات منقولة أنش           

والطـريقة الرابعة تتطلب تدوين الحق الضماني على     . لتسـجيل حـق الملكـية والـرهون المـثقل بهـا           
وهذه الطريقة، بدورها، لا تُتاح إلا إذا كانت الموجودات المرهونة بنودا معينة            . شـهادة الملكية  

نون آخر للدولة المشترعة،    مـن ممـتلكات مـنقولة ملموسـة تـدل عـلى حـق ملكيـتها، بمقتضى قا                 
 .شهادة الملكية

أمـا الطـريقة الخامسـة، وهـي الأكـثر شمـولا، فتعـتمد عـلى تسجيل إشعار بسيط بالحق           -٣
ــلحقوق الضــمانية   ــانح، لا   . الضــماني في ســجل عــام ل ــة الم وتُفهــرس الإشــعارات بحســب هوي

ان نفــاذ الحــق وهــذا يعــني أنــه يمكــن اســتخدام إشــعار واحــد لضــم. بحســب الموجــودات المعنــية
الضـماني الممـنوح في أي بـند أو نـوع مـن المـنقولات الملموسـة أو غـير الملموسـة، سواء كانت                  

ولا يمثّل تسجيل الإشعار دليلا قطعيا      . مملوكـة حالـيا أو مكتسـبة لاحقـا، تجـاه الأطراف الثالثة            
يد أن بــ. عــلى حــق المــانح في ملكــية الموجــودات المــرهونة أو حــتى عــلى وجــود الحــق الضــماني

ففي . التسـجيل يعد شرطا لازما لنفاذ أي حق ضماني ربما يكون قد مُنح تجاه الأطراف الثالثة               
 .حال عدم وجود إشعار مسجّل، لا يكون هناك أي التزام على الأطراف الثالثة
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ــنفاذ الحــق الضــماني غــير الحــيازي تجــاه        -٤ ــيس مجــرد شــرط لازم ل وتســجيل الإشــعار ل
فمن الواضح جدا . اعد أيضـا عـلى ترتيب الأولويات بصورة قطعية     فهـو يس ـ  . الأطـراف الثالـثة   

أن التسـجيل يحـدّد واقعـة محـدّدة زمنـيا، يمكـن التحقّق منها موضوعيا، لترتيب الأولويات فيما                   
 . بين الدائنين المضمونين وبين الدائن المضمون والمطالبين المنازعين

انظــــــــر (والأولويــــــــة هــــــــي موضــــــــوع فصــــــــل مســــــــتقل في هــــــــذا الدلــــــــيل   -٥
A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1 .( بـــيد أن الارتـــباط بـــين التســـجيل والأولويـــة هـــو موضـــوع

 .محوري متواصل في هذا الفصل، وينبغي أن يُقرأ الفصلان مقترنين معا
  

  نزع الحيازة  -٢ 
  اعتبارات عامة )أ( 

عـلى الـرغم مـن أن نـزع حـيازة الموجـودات مـن المـانح لـيس دلـيلا قطعيا على وجود                        -٦
حـق ضـماني، فهـو يقلّـل إلى الحـد الأدنى احـتمال انخـداع الدائـنين والأطـراف الأخـرى بملكية                       

ولهـذا السـبب، فقـد كـان يُقـبل تقلـيديا عـلى أنه كاف لا لإنشاء حق ضماني             . المـانح الظاهـرة   
انظـــــر (فحســـــب، بـــــل ولجعـــــل ذلـــــك الحـــــق الضـــــماني نـــــافذا تجـــــاه الأطـــــراف الثالـــــثة 

A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.2٥٧لفقرة ، ا.( 
  

  حيازة طرف ثالث للموجودات المرهونة )ب( 
إن نـزع حـيازة الموجـودات المـرهونة مـن مانح لا ينطوي على حيازة الدائن المضمون                   -٧

إذ يكفـي وضـعها في حـيازة طـرف ثالـث، مـثل وكـيل أو ممـثل للدائن المضمون،                     . لهـا مباشـرة   
 أن الموجــودات المــرهونة شــريطة أن يفضــي ذلــك بــأي طــرف خــارجي موضــوعي أن يســتنتج 

 . ليست في حيازة المانح أو تحت سيطرته

ــلموجودات      -٨ ــا ل ــتها إلى طــرف ثالــث لا يتطلــب دائمــا نقــلا مادي ونــزع الحــيازة بإحال
ــلمانح   ــتابعة ل ــباني ال ــتولى الطــرف الثالــث    . المــرهونة مــن الم ــية، ي ــداع الميدان ــبات الإي ففــي ترتي

 المـرهونة الأخـرى مـن خـلال ممـثل مقـيم في المباني               السـيطرة عـلى مخـزونات المـانح وموجوداتـه         
وتكـون الأطـراف الثالـثة محمية بحكم أن قدرة المانح على التعامل بالموجودات              . الـتابعة لـلمانح   

انظر (المـرهونة تتطلـب موافقـة وتعـاون الدائـن المضمون الذي يتصرف من خلال طرف ثالث                  
A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1 ٧، الفقرة.( 
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نـت الموجـودات المـرهونة مغطـاة بمسـتند ملكـية قـابل للتداول، كسند شحن أو             إذا كا  -٩
إيصـال إيـداع، كـان الـناقل أو أمـين المسـتودع ملـزما بتسـليم الموجـودات المعنـية إلى الشخص                       

ولذلــك يوفــر تســليم مســتند الملكــية القــابل للــتداول والمظّهــر حســب  . الحائــز للمســتند حينــئذ
 .يازة الموجودات المعنية من المانحالأصول وسيلة بديلة لنـزع ح

  
  إحالة السيطرة على الالتزامات غير الملموسة إلى الدائن المضمون -٣ 

  المستحقات التجارية والمطالبات النقدية الأخرى )أ( 
، يمثّل )للأسـهم أو السندات (في الـنظم القانونـية الـتي تُجـيز تـداول شـهادات الضـمان              -١٠

ظهير لازم، إحالة للمنفعة المتأتية من الالتزامات التي يدين بها المُصِدر           تسـليم الشهادة، مع أي ت     
ومـن ثم، فتسـليم الشـهادة هـو المعـادل الوظـيفي لنـزع الحيازة من خلال         . إلى الدائـن المضـمون    

ويمكن بلوغ النتيجة نفسها، بالنسبة للأوراق المالية المشهّدة المحفوظة         . وكـيل للدائـن المضـمون     
اصـة بـتدوين اسـم الدائـن المضـمون في دفاتر وكالة المقاصة، وبالنسبة للأوراق            لـدى وكالـة مق    

ــر المصــدِر      ــن المضــمون في دفات ــتدوين اســم الدائ ــية غــير المشــهّدة ب ــة الممــتلكات  . المال وفي حال
الاسـتثمارية المحـوزة حـيازة غـير مباشـرة، يمكـن إحالـة السيطرة على الالتزامات المستحقة على                   

ســيط آخــر إمــا بجعــل الحســاب الاســتثماري باســم الدائــن المضــمون وإمــا السمســار أو عــلى و
 .بالحصول على موافقة الوسيط على تلبية توجيهات الدائن المضمون

. ولا يتـناول هـذا الدلـيل المسـائل المـتعلقة بالحقوق الضمانية في الممتلكات الاستثمارية         -١١
لضماني تجاه الأطراف الثالثة يمكن     ومـع ذلك فإن فكرة السيطرة كأسلوب لتحقيق نفاذ الحق ا          

أن تنطــبق عــلى أنــواع أخــرى مــن الالــتزامات غــير الملموســة المســتحقة لــلمانح عــلى شــخص    
فعـلى سـبيل المـثال، مـن شـأن مـنح ضـمان في مسـتحق تجـاري عـادي أو مطالـبة نقدية             . ثالـث 

 أن أخــرى أن يــؤدي عــادة إلى أن يصــبح مــن حــق الدائــن المضــمون، في حــال تقصــير المــانح،   
ومن ثم، فإن طلب السداد يحيل السيطرة       . يطلـب السـداد من الشخص الذي يقع عليه الالتزام         

 .العملية على المطالبة النقدية إلى الدائن المضمون

ومــن الناحــية الأخــرى، عــادة مــا لا يطلــب الدائــن المضــمون ســدادا مباشــرا للالــتزام     -١٢
وحتى عندما تُباع المطالبات    . نب المانح الـنقدي المسـتحق لـلمانح إلى أن يحـدث تقصـير من جا             

. الـنقدية بـيعا تامـا، قطعـيا، كـثيرا مـا يكون المحال إليه راغبا في أن يترك للمحيل أمر التحصيل                     
وعـلى ضـوء هـذه الاعتـبارات العملـية، قـد يكـون مـن الأفضـل معاملـة طلـب السداد على أنه                         

 الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف مجــرد أســلوب للتحصــيل أو الإنفــاذ، لا كطــريقة لتحقــيق نفــاذ 
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ــثة ــلحقوق      . الثال وهــذا ملائــم بصــفة خاصــة عــندما يكــون خــيار تســجيل إشــعار في ســجل ل
فالتســجيل يوفــر وســيلة أكفــأ  . الضــمانية مــتاحا للدائــنين المضــمونين وكذلــك لــلمحال إلــيهم 

الضماني لتقيـيم المخاطـرة المـتعلقة بالأولويـة مـنذ بدايـة المعاملـة، وخصوصـا حيثما يشمل الحق                    
 .جميع موجودات المانح غير الملموسة النقدية، الحالية منها والمكتسبة لاحقا

  
  حسابات الإيداع )ب( 

حيـثما تـتخذ الموجـودات المـرهونة شكل حساب إيداع يحتفظ به المانح لدى مؤسسة                 -١٣
ــة الســيطرة إلى الطــرف المضــمون بجعــل      ــية أو مؤسســة إيداعــية أخــرى، يمكــن تحقــيق إحال مال

لحسـاب باسـم الدائـن المضـمون ويمكـن، كخـيار آخـر، أن يـبرم الطـرفان اتفاق سيطرة تتعهد                    ا
وصونا . فـيه المؤسسـة بـألا تلـبي في التعامل مع ذلك الحساب سوى توجيهات الدائن المضمون              

لاحتـياجات دائـني المـانح والأطـراف الثالـثة المعنـية مـن المعلومات، قد يكون من الضروري أن                    
ؤسسـة الإيداعـية أن تلـبي أي طلـب لتأكـيد مـا إذا كـان قـد أُبـرم اتفـاق بشأن               يشـترط عـلى الم    

 .السيطرة

فبدلا من اللجوء إلى . وقـد تكـون للمؤسسـة الإيداعـية نفسـها ديون نقدية على المانح            -١٤
عملـية إبـرام اتفـاق سـيطرة، قـد يكون من الأبسط معاملة المؤسسة الإيداعية التي تأخذ ضمانا                   

غير أن تلبية .  الـزبون عـلى أن لديها سيطرة تلقائية بإعمال القانون المنطبق    في حسـابات إيـداع    
احتـياجات الأطـراف الثالـثة إلى المعلومـات قـد تتطلـب، مـرة أخرى، أن يُشترط على المؤسسة          
أن تــتحقق للأطــراف الثالــثة ذات الاهــتمام المشــروع ممــا إذا كانــت قــد أبرمــت اتفــاق ســيطرة 

 .يشمل حساب الإيداع
  

  طرائق الإشهار المستندة إلى حق الملكية      -٤ 
  نظم تسجيل حق الملكية )أ( 

إن أسـلوب نزع الحيازة وأساليب السيطرة المكافئة لـه لا تُتاح إلا إذا كان المانح على                  -١٥
فهي ليست ممكنة إذا . اسـتعداد للتخـلي عـن مواصـلة استعمال الموجودات المرهونة والتمتع بها        

لى الاحتفاظ بالسيطرة على الموجودات المرهونة من أجل تقديم خدماته أو           كـان المـانح بحاجة إ     
 .إنتاج منتجاته أو لتوليد ربح بطريقة أخرى

وفـئات محـدودة مـن الموجـودات العالـية القـيمة، ربما تكون الدولة قد اعتمدت سجلا                   -١٦
لملكية، ويوفر سجل لحقوق ا   . متخصصـا لحقـوق ملكيتها مماثلا لسجل حقوق ملكية الأراضي         
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حيـثما وجـد، طريقة مناسبة لتسجيل الحقوق الضمانية غير الحيازية في تلك الموجودات العالية               
ولا ســيما (وتعــد الســفن والطائــرات والســيارات الســكنية وحقــوق الملكــية الفكــرية    . القــيمة

أشــيع الأمــثلة المصــادفة لــلموجودات الــتي توجــد لهــا ســجلات ) الــبراءات والعلامــات الــتجارية
 .وق الملكيةلحق
  

  نظم شهادات الملكية )ب( 
أنشـأ بعـض الـنظم القانونـية نظمـا لشـهادات الملكـية من أجل إثبات اكتساب وإحالة                    -١٧

ــنة مــن الممــتلكات المــنقولة    وعــادة مــا يكــون  ). كالســيارات مــثلا(حــق الملكــية في أنــواع معي
ل ذلك الحق نافذا تجاه تسـجيل حـق ضـماني مـنحه المـالك المـدون اسمه على الشهادة كافيا لجع        

 .الأطراف الثالثة
  

  تسجيل إشعار بالضمان في سجل عام للحقوق الضمانية      -٥ 
  اعتبارات عامة )أ( 

ثمــة طــريقة خامســة للإشــهار تــنطوي عــلى تســجيل إشــعار بــالحق الضــماني في ســجل   -١٨
ل الإشعار  وخلافـا للطـرائق الأربـع الـتي سـبق بحـثها، يمـثّل تسـجي               . عمومـي منشـأ لهـذا الغـرض       

ــثة بصــرف الــنظر عــن طبــيعة       وســيلة شــائعة لتحقــيق نفــاذ الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثال
وهو بذلك يسهم في كفاءة ترتيب الأولويات فيمكّن من تسوية النـزاع           . الموجـودات المـرهونة   

عـلى الأولويـة فـيما بـين الدائـنين المضـمونين وبـين الدائـن المضـمون والأطـراف الثالثة الأخرى                      
 .بالرجوع إلى توقيت التسجيل

ويخــتلف ســجل الحقــوق الضــمانية المســتند إلى الإشــعارات اخــتلافا كــبيرا عــن ســجل   -١٩
فسـجل حقوق   . حقـوق الملكـية وسـجل المعـاملات المضـمونة القـائم عـلى تسـجيل المسـتندات                 

. الملكـية يعمـل كمصـدر لمعلومـات إيجابـية عـن الحالـة الراهـنة لحقـوق ملكـية موجودات معيّنة                     
ــب التســجيل أن يســجّل          ــلى طال ــا ع ــوق الملكــية، يشــترط عموم وصــونا لســلامة ســجل حق

وبالمثل، في سجل   . المسـتندات الفعلـية لإحالـة حـق الملكـية أو أن يقدّمها إلى المسجل لفحصها               
المعـاملات المضـمونة، تقـدّم مسـتندات الضـمان الفعلـية إلى المسـجل، الذي يفحصها ثم يصدر                   

 .ى الأقل دليلا مفترضا على وجود الحق الضمانيشهادة تسجيل تشكل عل

فتسـجيل الإشعار   . أمـا سـجل الإشـعارات فـيعمل اسـتنادا إلى نظـرية الإشـهار السـلبي                 -٢٠
يوفـر دلـيلا قطعـيا عـلى وجـود الحـق الضـماني بـل يوفـر تنبـيها للأطـراف الثالثة إلى احتمال                          لا
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ات أخــرى لحمايــة مصــالحها وجــود حــق ضــماني، بحيــث يتســنى للأطــراف الثالــثة اتخــاذ خطــو 
ونظـرا لأن تسـجيل الإشـعار يشكّل شرطا لازما لنفاذ الحق الضماني تجاه             ). ٣٩انظـر الفقـرة     (

الأطـراف الثالـثة، فـإن عـدم وجـود تسـجيل هو ما تعتمد عليه الأطراف الثالثة في استنتاج أنها                     
لا يلــزم أن ومــن ثم، فــ. ســتأخذ الموجــودات المــرهونة خالصــة مــن أي حقــوق ضــمانية ســابقة  

ــتوا وجــوده بطــريقة         ــاق الضــمان أو أن يثب ــنين المضــمونين أن يســجلوا اتف يشــترط عــلى الدائ
ومـن مـنظور المـانح، يمكـن تحقـيق الحمايـة مـن التسـجيلات غـير المـأذون بهـا باشـتراط             . أخـرى 

ــة        ــة مســتعجلة لتيســير إزال ــيها بــأي تســجيل وبإرســاء إجــراءات إداري ــانح المســمى ف إبــلاغ الم
 .ت غير المأذون بهاالتسجيلا

وتسـجيل الإشـعارات يبسـط عملـية التسجيل ويقلّل إلى حد بعيد من العبء الإداري                 -٢١
فطالما لم  . كما انه يعزّز المرونة أثناء مدة التمويل      . والأرشـيفي الواقع على عاتق نظام التسجيل      

حد لجعل جميع يـتغير وصـف الموجـودات المرهونة الوارد في الإشعار المسجّل، فيكفي إشعار وا            
، A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1انظــر (اتفاقــات الضــمان المــبرمة بــين نفــس الأطــراف نــافذة   

 ).٢٢-١٩الفقرات 

فقد    . وقد اجتذبت فكرة السجل القائم على الإشعارات تأييدا دوليا كبيرا                                    -٢٢
المبادئ العامة         (استحدثت نظم نموذجية من جانب المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير                                         

؛ والقانون النموذجي للمعاملات المضمونة،                         ١٩٩٧انون عصري للمعاملات المضمونة،                     لق
القانون النموذجي للمعاملات المضمونة                     (؛ ومن جانب منظمة الدول الأمريكية                      )١٩٩٤

القانون وإصلاح          (، ومن جانب مصرف التنمية الآسيوي                     )٢٠٠٢للبلدان الأمريكية،          
/ تيب إرشادي لسجلات المنقولات، كانون الأول                           ك : السياسات في مصرف التنمية الآسيوي                     

  ٢٠٠١وتنص اتفاقية الضمانات الدولية في المعدات المنقولة لعام                           ). ٢٠٠٢ديسمبر     
وبروتوكول الطائرات المتصل بها على نظام أولويات دولي يستند إلى نظام تسجيل لما ينشأ                                                            

ر واتفاقات البيع مع             من مصالح في الطائرات بمقتضى اتفاقات الضمان واتفاقات الإيجا                                    
كما ان اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات تتيح تسجيل                                          . الاحتفاظ بحق الملكية          

الإشعارات كأساس لأحد النظم الاختيارية المتعلقة بالأولوية، المدرجة في مرفق تلك                                            
 .الاتفاقية   

  
  الفهرسة بحسب الموجودات أم بحسب المانح )ب( 

ار بالضمان وفقا للمعايير المقررة، لكي يتسنى استرجاعه                                  يجب أن يفهرس الإشع             -٢٣
فالإشعارات في مرفق تسجيل الحقوق الضمانية تفهرس عادة بالرجوع إلى هوية                                                  . بكفاءة   
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أما الفهرسة بحسب الموجودات فلا تتسنى إلا بالنسبة للموجودات التي لها رقم                                             . المانح   
لحالة يمكن أن تكون قيمة البنود                      وحتى في تلك ا           . تسلسلي أو أداة تعريف فريدة أخرى                     

أقل من أن تسوغ التكلفة التي                   ) جميع المنقولات الملموسة، مثلا                (المنفردة ضمن فئة عامة               
كما ان الفهرسة بحسب الموجودات لا تتيح                          . ينطوي عليها تتبع عمليات التسجيل بندا فبند                             

 الدوّارة، مثل       تسجيل إشعار يشمل ضمانا في موجودات مكتسبة لاحقا أو في الموجودات                                       
 .المخزونات والمستحقات            

إذ يمكن للدائنين           . أما الفهرسة بحسب المانح فتبسّط عملية التسجيل تبسيطا شديدا                                      -٢٤
المضمونين أن يُنفِذوا حقا ضمانيا في جميع ممتلكات المانح المنقولة، الحالية منها والمكتسبة                                                

كما لا يلزم         . ية تسجيل واحدة لا غير              لاحقا، أو في فئات عامة، تجاه الأطراف الثالثة، بعمل                              
أن ينشغلوا بتحديث السجل كلما حصل المانح على بند جديد ضمن الفئة العامة المبينة في                                                        

 .الإشعار المسجّل        

فإذا أصبحت الموجودات المرهونة موضوع                        . وللفهرسة بحسب المانحين عيب واحد                   -٢٥
ضمونين والمشترين المحتملين                 عمليات إحالة متلاحقة غير مأذون بها فإن الدائنين الم                                  

فبما أن النظام           . يستطيعون حماية أنفسهم بإجراء بحث بحسب اسم المالك الظاهر الآني                                       لا 
 .مفهرس بحسب المانح فإن البحث لن يكشف عن حق ضماني منحه مالك سالف                                              

ــة       -٢٦ وثمــة حــل جــزئي لهــذه المشــكلة هــو اشــتراط الفهرســة بحســب الموجــودات في حال
ــيارات         الموجــودات ال ــثل الس ــة، م ــية موثوق ــريف رقم ــا أدوات تع ــتي توجــد له ــيمة ال ــة الق فائق

ومــع أن . والقــوارب ذات المحــركات والســيارات الســكنية والمقطــورات والطائــرات ومــا إلــيها 
تحديـد هويـة موجـودات معيـنة يحدّ من القدرة على استعمال إشعار وحيد لجعل الحق الضماني         

 في حالة    نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة، فهـو لا يلزم عادة إلا              في الموجـودات المكتسـبة فـيما بعـد        
والموجــودات الاســتهلاكية الــتي تُســتخدم  (الموجــودات الرأسمالــية المســتخدمة في منشــأة المــانح  

وفي الحالات التي يحتفظ    ). لأغـراض شخصـية، مـا دامت هذه مشمولة بقانون الدولة المشترعة           
ــالموجودات كمخــزونات،   ــة، لأن مــن يشــتري تلــك    فــيها المــانح ب تكــون هــذه المشــكلة محلول

الموجــودات في ســياق العمــل المعــتاد ســيحتازها، عــلى أي حــال، خالصــة مــن الحــق الضــماني    
 ).A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1انظر (

وثمـة نهـج بديـل أو مكمّـل هـو أن يُشـترط عـلى الدائـنين المضمونين، الذين يكتشفون                      -٢٧
لمـانح أن يضـيفوا المحـال إلـيه أو المشـتري كمانح إضافي في               حـدوث إحالـة أو بـيع مـن جانـب ا           

وبدلا من . الإشـعار المسـجّل مـن أجـل الاحـتفاظ بالأولويـة على أي مطالبين منازعين لاحقين          
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ذلـك يمكـن توسـيع تلك الحماية لتشمل جميع المشترين اللاحقين أو حتى جميع الأطراف الثالثة                 
ضـمون عـلى عـلم بمـا قـام بـه المدين من تصرف غير                اللاحقـة، حـتى عـندما لا يكـون الدائـن الم           

 ).٧٢-٦٤، الفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1انظر أيضا (مأذون به 
  

  محتوى الإشعار المسجّل )ج( 
  تحديد هوية المانح  ‘١‘  

بما أن هوية المانح هي الوسيلة المعتادة لاسترجاع إشعارات الضمان فإن طالبي                                                 -٢٨
 في السجلات يحتاجون إلى إرشادات بشأن الطريقة الصحيحة لتبيُّن هوية                                              التسجيل والباحثين          

 .والمعيار الأشيع هو اسم المانح وعنوانه                     . المانح الواردة في الإشعار المسجّل                

وفي حال كون المانح شركة أو شخصية اعتبارية أخرى، يمكن عادة التحقق من                                                       -٢٩
ات والهيئات التجارية الذي يحتفظ به                      الاسم الصحيح بالرجوع إلى السجل العمومي للشرك                        

وإذا كانت المعلومات الواردة في هذا السجل وفي سجل الحقوق الضمانية                                         . معظم الدول     
مخزّنة في شكل الكتروني فقد يتسنى توفير مدخل مشترك لقاعدتي البيانات كلتيهما، بغية                                                         

 .تبسيط عملية التحقق           

فقد   . قق من الاسم الصحيح أصعب قليلا                   أما في حالة المانحين الأفراد فيكون التح                   -٣٠
يكون هناك تضارب بين الاسم الشائع للمانح والاسم الرسمي الذي سمّي به عند ميلاده، أو                                                          

وربما تكون قد حدثت تغيرات في الأسماء بعد                           . بين الأسماء التي تظهر في مختلف وثائق الهوية                        
ومن شأن تقديم توجيهات                 . الزواجية    الميلاد نتيجة لاختيار متعمد أو نتيجة لتغير في الحالة                           

تشريعية واضحة للتعامل مع هذه المستجدات المختلفة أن يكفل قيام طالبي التسجيل                                                  
فعلى سبيل المثال، يمكن للوائح أو                      . والباحثين في السجلات بذلك العمل وفقا لنفس المعايير                            

ادر الرسمية، يبدأ           القواعد الإدارية التي تحكم عمل السجل أن تنص على نظام تسلسلي للمص                                    
مثل جواز السفر أو           (بالاسم الذي يظهر في شهادة ميلاد المانح، ثم يشير إلى المصادر الأخرى                                             

 .في الحالات التي لا يتوافر فيها ذلك الاسم أو يتعذر الحصول عليه                                     ) رخصة القيادة       

  وفي حالة تشارك أكثر من مانح واحد في نفس الاسم، كثيرا ما يؤدي وجود عنوان                                                     -٣١
وفي الدول التي يتشارك فيها أفراد                . المانح إلى حل مسألة الهوية بالنسبة للباحثين في السجل                           

كثيرون في نفس الاسم، قد يكون من المفيد اشتراط إيراد معلومات تكميلية، مثل تاريخ                                              
وإذا اعتمدت الدولة أداة تعريف رقمية لمواطنيها فيمكن أيضا استخدام هذه                                            . ميلاد المانح      
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، رهنا بشواغل الحرمة الشخصية، ورهنا باشتراط أداة تعريف بديلة على المانحين غير                                                     الأداة 
 .المواطنين    

ويتوقف تأثير وجود خطأ في اسم المانح على صحة الإشعار من الناحية القانونية                                                  -٣٢
فعلى سبيل المثال، تبرمج بعض                 . على المنطق التنظيمي المستخدم في نظام التسجيل المعني                         

لالكترونية بحيث لا تكشف سوى حالات التطابق التام بين الاسم الذي يدخله                                              السجلات ا      
وفي نظام من هذا القبيل، من شأن أي خطأ في                            . الباحث والأسماء الموجودة في قاعدة البيانات                        

المعلومات المدخلة أن يؤدي إلى إبطال التسجيل، لأنه يجعل الإشعار غير قابل للاسترجاع من                                                      
أما في نظم أخرى، فقد يتسنى                    . ين يستخدمون الاسم الصحيح للمانح                      جانب الباحثين الذ          

استرجاع الإشعارات في حالات شبه التطابق أيضا، حيث يمكن جدا أن يظهر الاسم                                                  
أما    . المسجّل لدى البحث باستخدام أداة التعريف الصحيحة رغم الخطأ في المعلومات المدخلة                                                   

وهناك معيار         . ذلك، فيتوقف على الحالة المعينة                مسألة ما إذا كان الخطأ يبطل التسجيل رغم                            
مرن مفيد في هذه الحالة هو عدم معاملة الخطأ على أنه خطأ قاتل إلا إذا كان من شأن                                                       

 .المعلومات التي تظهر في الإشعار أن تضلّل الباحث الحصيف                                 
  

  تحديد هوية الدائن المضمون ‘٢‘  
أو ممثله في الإشعار المسجل أن يمكّن                        من شأن إدراج اسم وعنوان الدائن المضمون                           -٣٣

وهو يوفر أيضا دليلا افتراضيا                      . الأطراف الثالثة من الاتصال بالدائن المضمون عند الاقتضاء                                    
على أن الدائن المضمون الذي يطالب لاحقا بالأولوية استنادا إلى الإشعار هو فعلا الشخص                                                         

صحيح للمانح يمكن أن تطبق أيضا                        والقواعد المستخدمة لتحديد الاسم ال                  . الذي يحق له ذلك         
ومن ثم،        . غير أن اسم الدائن المضمون ليس معيارا للفهرسة                           . على الدائنين المضمونين             

تشكّل أخطاء التسجيل المتعلقة بالدائن المضمون نفس الخطر المتمثل في تضليل الأطراف                                                      لا 
 .الثالثة الباحثة ولا تؤدي إلى إبطال الإشعار                        

  
   المرهونةوصف الموجودات ‘٣‘  

فعدم وجود وصف لها             . يجب أن يتضمن الإشعار أيضا وصفا للموجودات المرهونة                                -٣٤
من شأنه أن يعوق قدرة المانح على أن يبيع الموجودات التي تبقى غير مرهونة أو أن يمنح                                                 

مثلا     (ضمانا فيها، إذ أن المشترين المحتملين والدائنين المضمونين سيطلبون شكلا من الحماية                                                
ومن    . قبل الدخول في معاملات تتعلق بأي من موجودات المانح                                 ) لصة من الدائن المضمون              مخا 
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شأن عدم وجود وصف أن يقلّل أيضا من قيمة الإشعار لدى مديري الإعسار وللدائنين                                                     
 .بحكم القضاء     

ومع أنه يشترط عادة إدراج وصف للموجودات المرهونة، فلا يلزم إدراج وصف                                                   -٣٥
مثل جميع الموجودات الملموسة، أو جميع                         (إذ إن إدراج وصف عام                 . دة محدد لكل بند على ح             

،   )مثل جميع المنقولات الحالية والمكتسبة لاحقا                         (، أو حتى وصف فائق العمومية                  )المستحقات     
والواقع أن الوصف العام ضروري لضمان                     . يكفي لتلبية ما يحتاجه الباحثون من معلومات                      

في الموجودات المكتسبة لاحقا، وفي الفئات الدوّارة من                           كفاءة تسجيل الحق الضماني الممنوح                    
 .الموجودات، مثل المخزونات أو المطالبات النقدية                          

وثمة مسألة أصعب هي ما إذا كان يلزم أن يشير الإشعار إلى الطابع العام                                           -٣٦
، حتى وإن كان الحق الضماني مقتصرا                      )كالمنقولات الملموسة          (للموجودات المرهونة فحسب               

، أم ينبغي أن يكون الوصف متوافقا مع النطاق                           )كسيارة واحدة       (اقع على بند معين           في الو 
 .الفعلي للموجودات المشمولة بالمستندات التي ارتكز عليها الضمان                                  

. فالنهج الأول يبسّط عملية التسجيل ويخفض احتمال حدوث خطأ في الوصف                                             -٣٧
ما بإضافة موجودات جديدة ضمن                         كما انه يتيح للطرفين تعديل اتفاق الضمان المبرم بينه                                 

ومن الناحية الأخرى، يمكن أن يؤدي                         . الفئة العامة ذاتها دون حاجة إلى إجراء تسجيل جديد                                 
هذا النهج إلى تعسير حصول المانح على التمويل مقابل الجزء غير المرهون من الموجودات                                                

رين والدائنين         فبما أن الأولوية تحتسب ابتداء من وقت التسجيل فإن المشت                             . الموصوفة   
المضمونين اللاحقين سيشترطون تنازلا أو إبراء صريحا بغية حماية أنفسهم من احتمال أن                                                        

 .يقوم المانح لاحقا، بتوسيع النطاق الفعلي للموجودات المشمولة باتفاق الضمان الأول                                              
  

  القيمة القصوى للالتزام المضمون ‘٤‘  
ح الإشعار عن القيمة النقدية للالتزام                     وثمة سؤال آخر هو ما إن كان يجب أن يفص                           -٣٨

ولا يستصوب اشتراط بيان القيمة الفعلية أو المعتزمة، لأن هذا يعطّل مرونة                                       . المضمون    
غير أنه يمكن أن يشترط على الدائنين                          . معاملات ائتمانية مثل معاملات الائتمان الدوّارة                          

ومن شأن هذا النهج أن ييسّر                   . المضمونين تحديد المبلغ الأقصى الذي سيضمنه الحق الضماني                                   
قدرة المانح على استعمال القيمة المتبقية للموجودات الخاضعة لحق ضماني واسع للحصول                                               

ومن الناحية الأخرى، عادة ما يكون                        . على المزيد من التمويل من دائنين مضمونين آخرين                           
لائتمان       أول دائن مضمون يأخذ حقا ضمانيا عاما في موجودات المانح هو أرخص مصادر ا                                                  
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وكما ان فائدة فرض هذا الشرط ستضيع إذا أدرجت بشكل روتيني                                       . وأيسرها منالا        
 .تقديرات مبالغ فيها           

  
  تيسُّر الحصول على معلومات أكثر تفصيلا )د( 

يمكن عادة للمشترين المحتملين وللدائنين المضمونين أن يعالجوا ما يسببه الإشعار                                                 -٣٩
فيمكنهم أن يرفضوا             . ية دون حاجة إلى مزيد من التحريات                    المسجّل من مخاطر تتعلق بالأولو                

إجراء معاملات أخرى مع المانح، أو أن يحصلوا من الدائن المضمون المسجّل على مخالصة أو                                                         
في   (اتفاق تنازل عن الأولوية، أو أن يشترطوا على المانح أن يستصدر إبراء من التسجيل                                                   

انيا قائما أو يكون فيها دائن مضمون جديد على                                 الحالات التي لا يمثل فيها التسجيل حقا ضم                        
 ).استعداد لتقديم أموال تكفي لسداد كل مطالبات الدائن المضمون المسجّل من قبل                                         

أما الأطراف الثالثة التي لها صفة الدائنين غير المضمونين أو ممثلي الإعسار، وكذلك                                           -٤٠
فهؤلاء لهم        . ف إلى حد ما         المشاركون في ملكية الموجودات المرهونة فهم في وضع مختل                                 

غير أن قيمة مطالبتهم لا يمكن تحديدها إلا                           . مطالبة قائمة أو محتملة على الموجودات المرهونة                          
إذا عرفوا قيمة الالتزام الباقي المستحق للدائن المضمون، لأن تلك المطالبة لها أولوية في                                             

ا به أو متعاونا للحصول              ونظرا لأن مانح الحق الضماني قد لا يكون مصدرا موثوق                          . السداد  
على هذه المعلومات، فربما يكون من المستصوب فرض التزام قانوني على الدائنين المضمونين                                                 
بأن يستجيبوا مباشرة، في غضون وقت معقول، للطلب المقدّم من الأطراف الثالثة المعنية                                                       

 .للحصول على مزيد من المعلومات عن الحالة الراهنة للعلاقة التمويلية                                   
  

  مدة التسجيل )ه( 
ويمكن توفير المرونة اللازمة               . قد تتفاوت مدة علاقات التمويل المضمون تفاوتا كبيرا                                -٤١

الأولى هي السماح لطالبي التسجيل بأن يختاروا مدة التسجيل المرغوبة مع                                         . بإحدى طريقتين          
 مشفوعا      ،)خمس سنوات مثلا          (والثانية هي إرساء مدة محددة عامة                   . الحق في تجديد التسجيل            
 .كذلك بحق في التجديد            

وفي عمليات التمويل ذات الأمد المتوسط أو الطويل، يقلّل النهج الأول من تعرّض                                                 -٤٢
وفي    . الدائنين المضمونين لخطر فقدان أولويتهم بسبب عدم قيامهم بالتجديد في الوقت الملائم                                                  

لخطر أن يبالغ الدائنون                 الترتيبات القصيرة الأمد، يقلّل النهج الثاني من تعرّض المانحين                                   
 .المضمونون في إطالة مدة التسجيل إفراطا في الحذر                           
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وأيا كان النهج المتبع، يلزم أن يتأكد المانح من شطب الإشعارات من السجل في                                                    -٤٣
ومن الحلول الممكنة فرض عقوبة مالية                         . غضون فترة معقولة بعد الوفاء بالالتزام المضمون                           

ين يتخلّفون عن تسجيل إبراء للذمة في الوقت الملائم، مع إرساء                                        على الدائنين المضمونين الذ             
إجراءات إدارية مستعجلة لإرغام الدائن المضمون على تسجيل ذلك الإجراء إذا لم يستجب                                                    

وقد يكون من المستصوب، كحافز إضافي                           . لطلب مسوَّغ من المانح، بأن يفعل ذلك                        
 .ونين الحق في تسجيل إبراء الذمة مجانا                      للتصرف في الوقت الملائم، إعطاء الدائنين المضم                          

  
  المسائل الإدارية )و( 

  الاعتبارات التكنولوجية ‘١‘  
إذا كانت سجلات مكتب التسجيل منظمة حسب المنطقة أو الدائرة فهناك حاجة                                                      -٤٤

إلى قواعد معقدة لتحديد مكان التسجيل المناسب ولمعالجة نتائج تغيّر مكان الموجودات أو                                                
ومن ناحية أخرى، من شأن وجود مكتب تسجيل وطني وحيد أن يسبّب                                            . انح  مكان الم    

ويمكن لحوسبة قاعدة بيانات مكتب التسجيل أن تحلّ كلتا                                    . تفاوتات في تيسُّر الوصول إليه                
المشكلتين، إذ تتيح إدخال جميع التسجيلات في سجل مركزي وحيد، كما تتيح في الوقت                                                   

 .نفسه التسجيل والبحث عن بعد                

بوسع قاعدة بيانات إلكترونية أن تدعم نظام تسجيل إلكتروني بالكامل، تتاح فيه                                                و -٤٥
للزبائن إمكانية النفاذ الحاسوبي المباشر إلى قاعدة البيانات الإلكترونية لغرضي التسجيل                                                 

وهذا يخفض كثيرا تكاليف تشغيل النظام وصيانته، كما يعزّز كفاءة عملية                                           . والبحث   
لمباشرة على توقيت إدخال البيانات في أيدي الطرف الذي يقوم                                          التسجيل بجعل السيطرة ا            

بالتسجيل، مما يزيل بذلك أي فواصل زمنية بين تقديم الإشعار والإدخال الفعلي للمعلومات                                               
ولعل الأمر الأهم أن النظام الإلكتروني بالكامل يلقي                              . الواردة في الإشعار في قاعدة البيانات                      

لبيانات على عاتق طالبي التسجيل والباحثين، مما يقلّل من                                       كل المسؤولية عن صحة إدخال ا                  
 .التكاليف الموظفية والتشغيلية             

ويتوقف مدى الحوسبة الأمثل على حجم التكاليف الابتدائية لمرفق التسجيل وعلى                                                   -٤٦
مستوى الإلمام باستعمال الحاسوب بين جموع زبائن مكتب التسجيل، وعلى موثوقية مرافق                                                      

ودة، وعلى ما إذا كانت الإيرادات المتوقعة ستكفي لاسترداد تكاليف                                    الاتصالات الموج        
والهدف العام هو جعل عملية التسجيل                         . التشييد الرأسمالية الأولية في غضون مدة معقولة                        

 .والبحث بسيطة وشفافة وميسورة إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق الدولة المعينة                                           
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  المسؤولية عن أخطاء النظام ‘٢‘  
ا كان النظام إلكترونيا خالصا انتفى احتمال وقوع خطأ بشري من جانب مكتب                                                        إذ -٤٧

وتلقى المسؤولية على عاتق طالبي                  . التسجيل، سواء في مرحلة التسجيل أو في مرحلة البحث                            
أما احتمال تعطّل النظام فيمكن عادة تخفيف عواقبه بابلاغ الزبائن على                                           . التسجيل والباحثين         

وإذا كان موظفو مكتب              . ة ربما تكون قد انقضت أثناء فترة التعطل                        الفور وبتمديد أي مهل          
التسجيل هم الذين يقومون بإدخال البيانات وبعمليات البحث، يكون احتمال الخطأ                                                
البشري في توضيع البيانات وإسترجاعها قائما، بيد أن هذا يمكن الحد منه بإرساء إجراءات                                                           

نات التسجيل أو نتيجة البحث إلى الزبون في                           تدقيق إلكترونية وضمان إعادة نسخة من بيا                          
 .وقت مناسب       

وأيا كان تصميم النظام، يلزم وضع قواعد خاصة بشأن مدى مسؤولية مكتب                                                    -٤٨
ومن الحلول التوفيقية في هذا                  . التسجيل القانونية، إن وجدت، عن خطأ الموظفين أو النظام                                     

 إلزامي وفرض حد            الشأن تخصيص جزء من إيرادات مكتب التسجيل لصندوق تعويض                                    
 .أقصى لمقدار التعويض عن كل خطأ                 

وبافتراض توافر إمكانية المطالبة بالتعويض، يلزم وضع قواعد أخرى بشأن من                                                -٤٩
ولحل هذه المسألة، يمكن أن               . يتحمل تبعة الخطأ بين طالبي التسجيل والأطراف الثالثة الباحثة                                  
جيل خطأ في الفهرسة لا يمس                  تنص القواعد، مثلا، على أن ارتكاب موظفي مكتب التس                             

بنفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة إلا في حالة الدائنين المضمونين أو المشترين الذين                                                           
يستطيعون أن يثبتوا إثباتا قاطعا أنهم بحثوا وأصابهم ضرر فعلي نتيجة لإتيانهم فعلا مؤذيا لهم                                                           

 .بناء على المعلومات المضلّلة الواردة في السجل                      
  

  رسوم التسجيل ‘٣‘  
إن رسوم التسجيل والبحث العالية، التي تستهدف جنـي إيرادات لا تغطية تكاليف                                               -٥٠

. النظام، هي بمثابة ضريبة على المعاملات المضمونة، يتحملها في نهاية المطاف المانحون                                               
  ولتشجيع الحصول على الائتمان المضمون بتكلفة معقولة، من المهم جدا لنجاح النظام فرض                                                     

رسوم ذات مقدار إسمي يشجع على استخدام النظام، ويمكّن النظام في الوقت نفسه من                                        
 .استرداد رأسماله وتكاليفه التشغيلية في وقت معقول                        
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  اعتبارات السرية ‘٤‘  
من شأن نظام التسجيل القائم على الإشعارات أن يعزّز سرية العلاقة بين المانح                                              -٥١

 .ظهر في السجل العمومي من تفاصيل عن شؤونهما                           والدائن المضمون بالحد مما ي               

ويثير موضوع السرية مسألة ما إذا كان ينبغي تنظيم التسجيل بحيث ييسّر للناس أن                                                        -٥٢
إذ إن مقدار ومحتوى             . يبحثوا بالاستناد إلى اسم الدائن المضمون وكذلك اسم المانح                                  

رى يمكن أن تكون لهما قيمة                   الإشعارات التي تسجلها مؤسسة مالية معيّنة أو جهة دائنة أخ                              
سوقية كمصدر لقوائم زبائن جهة منافسة، أو للشركات التي تسعى إلى تسويق منتجات                                                      

ومع أن الإيرادات الإضافية مغرية، فإن استرجاع وبيع                                   . مالية أو منتجات أخرى ذات صلة                    
 أن يزجر         هذا النوع من المعلومات لا يتلاءمان مع الوظيفة القانونية لمكتب التسجيل ويمكن                                          

 .الدائنين المضمونين عن استخدام النظام                    
  

  التسجيل المسبق )ز( 
من شأن إنشاء مكتب لتسجيل الحقوق الضمانية أن يمكّن من حل مشكلة التنازع                                                      -٥٣

على الأولوية بين الحقوق الضمانية المسجّلة في نفس الموجودات المرهونة، وفقا لقاعدة عامة                                                       
القاعدة العامة تفصيليا في                يجري تناول الإستثناءات من هذه                    و. تقوم على أسبقية التسجيل             

). ١٧-١٣، الفقرات     A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1انظر الوثيقة (الفصل الخاص بالأولوية 
غير أن هناك في هذه المرحلة مسألة ذات صلة هي ما إذا كان ينبغي أن يسمح للدائن                                                   

وهذا مفهوم يشابه           (اق الضمان فعلا           المضمون بأن يسجّل إشعارا بالضمان قبل إبرام اتف                            
 ).مفهوم التدوين المسبق لرهن عقاري في مكتب لتسجيل الأراضي                                  

والتسجيل المسبق يمكّن الدائن المضمون من أن يعرف مرتبة أولويته إزاء الدائنين                                        -٥٤
المضمونين الآخرين دون الاضطرار إلى التحقق من وجود إشعارات مسجّلة أخرى قبل تقديم                                                        

كما ان التسجيل المسبق يحول دون احتمال إبطال التسجيل في الحالات التي يكون                                                       . ل الأموا 
فيها اتفاق الضمان الأصلي معيبا من الناحية التقنية وقت التسجيل ثم عولج العيب لاحقا، أو                                                         

 .حيثما تكون هناك شكوك وقائعية بشأن توقيت إبرام اتفاق الضمان على وجه الدقة                                                

، يمكـن  الـتأكد مـن توافـر حمايـة وافـية مـن احتمال عدم إبرام أي            ومـن مـنظور المـانح      -٥٥
ــا         ــأذون به ــة التســجيلات غــير الم ــتدابير المســتخدمة في حال ــاق ضــمان باتخــاذ نفــس ال أي (اتف

ــة مســتعجلة        ــأي تســجيل يحــدث، وبإرســاء إجــراءات إداري ــانح المســمّى ب ــلاغ الم باشــتراط إب
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يقم الدائن المضمون المعني بفعل ما يلزم في غضون         لـتمكين المـانح مـن انـتزاع إبراء ذمته إذا لم             
 ).وقت معقول

  
  الحقوق الإضافية الخاضعة للتسجيل )ح( 

تواجـه الأطـراف الثالـثة المتعاملة في منقولات ملموسة، توجد في حيازة مشتر بمقتضى              -٥٦
الــتي عقــد لبــيع بضــائع يحــتفظ فــيه الــبائع بحــق الملكــية ضــمانا لتســديد الــثمن، نفــس المخاطــر    

ففي حال عدم وجود    . يواجههـا أولـئك الذيـن يـتعاملون مـع مانح حائز للموجودات المرهونة             
نظـام عمومـي لتسـجيل الإشـعارات، لا تـتوافر للأطراف الثالثة، بمن فيهم الدائنون المضمونون                 
المحــتملون، أي وســيلة موضــوعية للــتحقق ممــا إذا كانــت البضــائع مقــيّدة باحــتفاظ الــبائع بحــق   

 .ةالملكي

ومـن وسـائل لتخفـيف هـذه المخاطـر أن يُشترط على البائع تسجيل إشعار بالاحتفاظ             -٥٧
بحـق الملكـية في سـجل الحقـوق الضـمانية كشـرط لازم لإرسـاء حقـه في الملكـية تجاه الأطراف                       

 .الثالثة التي تكتسب لاحقا مصلحة في البضائع الموجودة في حيازة المشتري

املات غير الحيازية التي قد يفرض فيها تسجيل الإشعار         وهـناك أنـواع أخـرى مـن المع         -٥٨
 :كشرط للنفاذ تجاه الأطراف الثالثة، وهي

 ؛ )لمدة سنة مثلا        (تأجير الموجودات الملموسة لمدة طويلة                      • 

 إحالة المطالبات النقدية إحالة قطعية؛                    • 

 .إرسال الموجودات الملموسة لبيعها                  • 

ذا كان ينبغي أن تنطبق على هذه المعاملات أيضا                                   وثمة مسألة أعقد من ذلك هي ما إ                     -٥٩
ولقاعدة أولوية الأسبق في التسجيل                   . قواعد الأولوية المنطبقة على الحقوق الضمانية المسجلة                         

. فائدة واضحة حيثما ينشأ تنازع بين إحالة لمطالبات وحق ضماني ممنوح في نفس المطالبات                                                       
بيع، أو البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية، يتعين                            بيد أنه في حالة الإيجار، أو الإرسال لغرض ال                         

تقييد ترتيب الأولويات على أساس زمني صونا لحق الملكية الذي للمؤجّر أو للبائع، أو                                                        
للمرسل مقابل الحقوق الضمانية المسجلة سابقا، ربما رهنا باشتراط أن يجري التسجيل في                                                       

الخامس الخاص          ذه التفاصيل في الفصل             ويجري تناول ه          . غضون فترة زمنية محدّدة بعد المعاملة                   
 ).٧٩-٧٧ و  ٥٥-٤٧، الفقرات       A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1انظر الوثيقة          (بالأولوية        
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وتوسيع نطاق اشتراطات التسجيل الخاصة بالحقوق الضمانية ليشمل المعاملات                                               -٦٠
التجارية التي لا تُصنّف كمعاملات مضمونة لكنها تؤدي وظائف ضمانية يتجسد على                                                   

الأولى هي اتفاقية الضمانات الدولية في المعدات المنقولة، التي                             : ستوى الدولي في اتفاقيتين            الم
توسع نطاق السجل الدولي الذي تتوخاه تلك الاتفاقية خارج نطاق الرهون ليشمل أيضا                                                   
اتفاقات احتفاظ البائع بحق الملكية وترتيبات تأجير الطائرات؛ والثانية هي اتفاقية الأمم                                               

ة لإحالة المستحقات، التي تقضي بأن تنطبق قواعد اختيار القانون التي تحكم مسألتي                                                 المتحد  
النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية على كل من الإحالة القطعية للمستحقات ومنح                                                

 .الضمان فيها       

وقــد وســع بعــض الــنظم القانونــية نطــاق ســجل الحقــوق الضــمانية ليســمح بتســجيل     -٦١
ــة المديــن المحكــوم ضــده، مــع إنشــاء ذلــك     إشــعار بحكــم قضــائي   نقــدي مفهــرس بحســب هوي

لتسـجيل مـا يعــادل حقـا ضــمانيا في الموجـودات المـنقولة لــلمدين المحكـوم ضــده لصـالح الدائــن        
وهــذا الــنهج يمكــن أن يشــجّع بشــكل غــير مباشــر الوفــاء الاختــياري والفــوري     . المحكــوم له    

ثة سـتتلكأ في شراء الموجودات المرهونة أو أخذ  بـالديون المحكـوم بهـا، نظـرا لأن الأطـراف الثال ـ           
ضــمان فــيها إلى أن يقــوم المديــن المحكــوم ضــده بتســديد الديــن المحكــوم بــه ويحصــل عــلى إنهــاء 

 .للتسجيل

وإذا اعـتُمد هـذا الـنهج فمن الضروري التأكد من أن الحق المسجّل للدائن المحكوم لـه                  -٦٢
المســاواة في المعاملــة بــين دائــني المديــن غــير   لا يتضــارب مــع سياســات الإعســار الــتي تقضــي ب  

ويمكـن أن يُكفـل ذلـك بقـاعدة تخـوّل مديـر الإعسار الحصول على المنفعة النقدية                  . المضـمونين 
ربما رهنا (المتأتـية مـن الأولويـة المسـجّلة للدائـن المحكوم لـه لصالح جميع الدائنين غير المضمونين                

ــه المسـجّل لتعويضه عن نفقات وجهود التسجيل؛        بـأي امتـياز خـاص لصـالح الدائـن المحكـوم ل            
 ).٦١-٥٦، الفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1الوثيقة انظر أيضا 

  
  أماكن الإشعار البديلة )ط( 

اسـتعاض بعـض الـنظم القانونـية عـن السـجلات العمومـية بوسـائل إشعار أضيق نطاقا                    -٦٣
تـــب عـــدل أو موظـــف قضـــائي، أو في مــثل إدراج إشـــعار في دفاتـــر المـــانح، أو في دفاتــر كا  (

ومع أن بعض وسائل الإشعار هذه      ). صـحف تصـدر في مـنطقة المـانح، أو في جريدة حكومية            
يعـالج بشـكل كـاف الشـواغل المـتعلقة بـتقديم الـتاريخ احتـيالا فهـي، مقارنة بالسجل العمومي              

ا أمران لازمان   الجـامع لـلحقوق الضـمانية، تفـتقر إلى الديمومـة وتيسّـر وصول الناس إليها، وهم                
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كمــا أنهــا لا توفــر مــزايا ترتيــب الأولويــات الــتي توفــرها . لحمايــة الأطــراف الثالــثة حمايــة وافــية
 .قاعدة الأسبق في التسجيل

وثمـة نظـم قانونـية تسـمح بتثبيـت لوحـة، أو شـكل آخـر مـن أشكال الإشعار المادي،                       -٦٤
ل عـلى آلـية مـن هـذا القبيل          وإمكانـية الـتعوي   . عـلى الموجـودات المـرهونة كـبديل للتسـجيل         

ــانح       ــب الم ــن جان ــتعمالها م ــاءة اس ــه    . محــدودة بســبب احــتمال إس ــا تتســم ب ــير أن م غ
الموجـودات مـن طـابع متخصـص وما هو متبع في الصناعة المعنية من أعراف قد يجعلان         

 .مقبولا في بعض الأسواق) مثل وسم الماشية(هذا الشكل من الحيازة الرمزية 
  

  العام للحقوق الضمانية في حالة الحقوق الضمانية غير الحيازيةبدائل السجل  -٦ 
  اعتبارات عامة )أ( 

في الولايـات القضـائية الـتي تخـتار عـدم إنشـاء سجل عام للحقوق الضمانية، ثمة ردود                    -٦٥
الرد . ثلاثـة محـتملة لـتقرير الفعالـية القانونـية لـلحق الضـماني غـير الحـيازي تجاه الأطراف الثالثة                

 هـو معاملـة جمـيع الحقـوق الضـمانية غـير الحـيازية عـلى أنهـا غير نافذة باستثناء تلك التي                        الأول
سـبق للدولـة أن أنشـأت لهـا سـجلا لحقـوق الملكية أو نظاما لشهادات الملكية يمكن من خلاله                     

ونظـرا للطلـب المسـتجد في هـذا العصر على التمويل            . إصـدار إشـعار عمومـي بـالحق الضـماني         
المنشـأة الـتجارية ومسـتحقاتها وسـائر موجوداتهـا التجارية، فليس هذا بديلا              بضـمان مخـزونات     

والـرد الـثاني هـو معاملـة الحقـوق الضـمانية غـير الحـيازية عـلى أنها نافذة سواء فيما بين                       . مجديـا 
والرد الثالث هو في الواقع صيغة بديلة للرد        . الطـرفين أو تجـاه المطالـبين المـنازعين حال إنشائها          

يـنطوي عـلى توفـير حمايـة خاصـة لفـئات معيـنة من الأطراف الثالثة، مثل أولئك الذين                    الـثاني و  
 .يعوّلون على ملكية المانح الظاهرة، مما يلحق بهم بالضرر

وبغـية مقارنـة هذيـن الـبديلين الأخيرين مقارنة وافية بنظام لتسجيل الحقوق الضمانية،           -٦٦
 .ئات الرئيسية للمطالبين المنازعينيلزم النظر إلى هذه المسألة فيما يخص كلا الف

  
  الدائنون المضمونون المنازعون )ب( 

في الـنظام الـذي تكـون فـيه الحقـوق الضـمانية غـير الحـيازية نـافذة تجـاه بعضها البعض                   -٦٧
تــبعا لترتيــب إنشــائها لا وفقــا لترتيــب تســجيلها، تــزول تكلفــة التســجيل ومخاطــره ولا تكــون  

ومـن ناحية أخرى، من   .  إنشـاء سـجل عـام لـلحقوق الضـمانية          هـناك حاجـة إلى الاسـتثمار في       
ــيم أدق         ــن إجــراء تقي ــنين المضــمونين المحــتملين م ــن الدائ ــي أن يمكّ شــأن نظــام تســجيل عموم
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ففي غياب هذا النظام، يجب عليهم      . لـلمخاطر المـتعلقة بأولويـة حقوقهـم تجـاه بعضـهم البعض            
يســت مــرهونة مــن قــبل، وعــلى تحــرياتهم   أن يعوّلــوا عــلى تطميــنات المــانح بــأن الموجــودات ل  

وهـذا العـبء الـتحرياتي الإضـافي الملقـى على عاتق الدائنين المضمونين              . وتصـوراتهم الشخصـية   
يمكـن أن يعـيق حصول المقترضين المحتملين على الائتمان دون وجود سجل ائتماني راسخ وأن                

مي الائتمان الصغار الذين    يحـد مـن الطـابع التنافسـي لسـوق الائـتمان بإغلاق الطريق أمام مقد               
 .لا يتيسر لهم الوصول إلى شبكة معلومات ائتمانية

  
  مشترو الموجودات المرهونة )ج( 

بحكــم الطــابع الامــتلاكي لــلحقوق الضــمانية، يُفــترض أن يكــون مــن حــق الدائــن          -٦٨
المضــمون أن يلاحــق الموجــودات الــتي تذهــب إلى طــرف ثالــث مشــتر يكتســب حــق الملكــية     

ففــي غــياب نظــام للتســجيل، يجــب  ). حــق الملاحقــة(يع مــن المــانح غــير مــأذون بــه  بمقتضــى بــ
الموازنـة بـين صـون حق الملاحقة الذي يتمتع به الدائن المضمون والحاجة إلى حماية التيقن لدى                 

وهــذا قــد يتطلــب قــاعدة تحمــي حــق الملكــية الــذي يكتســبه المشــترون الذيــن   . بــيع المــنقولات
ووجود نظام  .  مفترض بوجود حق ضماني غير حيازة غير مشهر        يأخذونـه دون عـلم فعـلي أو       

للتسـجيل يغـني عـن الحاجـة إلى الاختـيار بـين هـاتين القيمـتين، وهمـا احـترام حـق الملاحقـة من                
وقـد يكـون مـن المنصـف أن يـبدأ نفـاذ الحق              . جانـب ويقينـية بـيع المـنقولات مـن جانـب آخـر             
نه يمكن للمشترين أن يحموا أنفسهم قبل الشراء        الضـماني تجاه الأطراف الثالثة عند التسجيل لأ       

رهــنا باحــتمال أن يقــوم المشــترون في ســياق العمــل المعــتاد، وربمــا    (بإجــراء بحــث في الســجل  
المشـترون عـن حسـن نية أو المشترون البسطاء، بأخذ الموجودات خالصة حتى من حق ضماني                 

ــة الــــــتجارية؛ انظــــــر الفقــــــرات    ــيقة ٧٢-٤٦مســــــجّل، لاعتــــــبارات الملاءمــــ  مــــــن الوثــــ
A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1.( 

  
  ممثل إعسار المانح والدائنين بحكم القضاء )د( 

ــامَل الحــق الضــماني غــير       -٦٩ ــا للتســجيل، يُع ــية الــتي لم تنشــئ نظــام عام ــنظم القانون في ال
الحـيازي عـادة عـلى أنـه نـافذ تجـاه ممـثل إعسار المانح والدائنين بحكم القضاء شريطة أن يكون                      

أو قبل بدء سريان أي فترة اشتباه       (الحـق قـد مُـنح قـبل بدء إجراءات الإعسار أو الإنفاذ              ذلـك   
ولهــذا في بعــض الأحــيان مســوغ يقــوم عــلى أن الدائــنين غــير المضــمونين لا ). ســابقة للإعســار

يعوّلـون عـلى ملكـية المـانح غـير المـرهونة لأن فعـل تقـديم الائـتمان ذاتـه دون أخذ ضمانة يدل                        
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خاطــرة المتمــثلة في الحصــول عــلى أولويــة أدنى مــن الحقــوق الامتلاكــية للدائــنين   عــلى قــبول الم
 .المضمونين اللاحقين

ــنفاذ الحــق الضــماني غــير الحــيازي تجــاه ممــثل        -٧٠ ــا ل ــيد أن جعــل التســجيل شــرطا لازم ب
 أولاها أنه يوفر تاريخا معينا لترتيب     . الإعسـار والدائـنين غـير المضـمونين يوفـر عـددا مـن المزايا              

وثانيها أنه يقلل من . الأولويـة ممـا يقلـل مـن احـتمال تقـديم تـاريخ الصـكوك الضـمانية احتـيالا             
تكالــيف إجــراءات الإعســار بإعطــاء ممــثل الإعســار وســيلة فعالــة للــتأكد مــن ماهــية الحقــوق     

ــافذة      ــون نـــــ ــترض أن تكـــــ ــتي يُفـــــ ــمانية الـــــ ــرة  (الضـــــ ــر الفقـــــ ــيقة  ٢انظـــــ ــن الوثـــــ  مـــــ
A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6 .(  ارج نطـاق الإعسـار الرسمي فإن التسجيل يمكّن بالمثل          أمـا خ ـ

الدائـنين بحكـم القضـاء مـن أن يعـرفوا قـبل رفـع دعـوى التنفيذ الباهظة التكاليف ما إذا كانت                   
 .موجودات المدين مرهونة بضمانة

  
  نفاذ الحقوق الضمانية في العائدات تجاه الأطراف الثالثة      -٧ 

نون المعــاملات المضــمونة الأطــراف المضــمونين حقــا  في الحــالات الــتي يعطــي فــيها قــا  -٧١
ضـمانيا تلقائـيا بحكـم القـانون في مـا لـلموجودات المـرهونة أصـلا مـن عائدات قابلة للتحديد،                      
يـنص بعـض النظم على أن يكون الحق الضماني نافذا بصورة تلقائية تجاه الأطراف الثالثة حالما                 

ائن المضمون بأن يرفع دعوى منفصلة لجعل       وثمـة نظم أخرى تشترط على الد      . تنشـأ العـائدات   
واشتراط رفع دعوى منفصلة يمكن أن      . الحـق الضـماني في العـائدات نافذا تجاه الأطراف الثالثة          

يقــوّض الأســاس المــنطقي الــذي يرتكــز علــيه إعطــاء الدائــن المضــمون حقــا ضــمانيا تلقائــيا في    
ــان       ــيجة تصــرّف الم ــأ نت ــا تنش ــثيرا م ــائدات ك ــائدات لأن الع ــا في    الع ــأذون به ــير م ح بصــورة غ

والـذي لا يصبح الدائن المضمون على علم به في العادة إلا بعد             (الموجـودات المـرهونة الأصـلية       
ومن ناحية أخرى، يتعارض إعطاء الحق الضماني في العائدات نفاذا تلقائيا           ). وقوعـه بوقـت ما    

الأصلية أن يأخذ الحيازة أو     مـع أغـراض إلزام الدائن المضمون فيما يتعلق بالموجودات المرهونة            
انظـر أيضا   (أن يسـجّل، تـبعا لـلحالة، لكـي يكـون حقـه الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة                        

 ).A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1 من الوثيقة ٣٥-٢٦الفقرات 

ومـن أجـل تسـوية هـذا التضـارب في السياسـات، مـن المفـيد التميـيز بين مختلف فئات                       -٧٢
فـترض أنـه سـجّل في مكتـب عـام لتسـجيل الحقوق الضمانية إشعار بالحق                 أولا، فلن . العـائدات 

الضـماني في الموجـودات المرهونة الأصلية وأن العائدات كانت من نوع يندرج ضمن الوصف               
الـوارد في الإشـعار المسـجّل وأن الإشـعار المسـجّل، عـلى سبيل المثال، يشمل جميع موجودات                   

كتسـبة لاحقــا، وأن الموجـودات المـرهونة الأصـلية، الـتي هــي      المـانح الملموسـة، الحالـية مـنها والم    
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في هذا المثال، ينبغي أن يصبح      . قطعـة معـدّات، بودلـت بقطـة معـدّات أخـرى مـن الـنوع ذاتـه                 
الحــق الضــماني نــافذا بصــورة تلقائــية لأن الأطــراف الثالــثة تتمــتع فعــلا بحمايــة وافــية بالإشــعار  

 العــائدات بصــفتها موجــودات مــرهونة أصــلا في   المســجّل الموجــود الــذي يشــمل، في الواقــع، 
 .شكل معدّات محتازة لاحقا

أمــا إذا كانــت العــائدات تــتخذ شــكل نقــود أو صــكوك قابلــة للــتداول أو مســتندات    -٧٣
ملكــية قابلــة للــتداول فســيكون مــن المــأمون نســبيا الســماح بــأن يصــبح الحــق الضــماني نــافذا    

 المحال إليهم عادة ما يأخذون الموجودات خالصة من        بصـورة تلقائـية تجاه الأطراف الثالثة، لأن       
 .أي حق ضماني على أية حال بسبب ما للعائدات من طابع قابل للتداول

ــائدات شــكل        -٧٤ ــتخذ الع ــة أصــعب مــن تلــك المذكــورة أعــلاه، هــي عــندما ت وثمــة حال
 فتسهيلا. مسـتحقات ناشـئة عـن التصـرف في الموجـودات المـرهونة الأصـلية، مـثل المخـزونات                  

للـتمويل بالمخـزونات، قـد يكـون مـن المستصـوب أن يعطـى الحـق الضـماني في العائدات نفاذا                      
تلقائـيا تجـاه الأطـراف الثالـثة، اسـتنادا إلى الـنظرية القائلة بأن المستحقات تمثّل ضمنيا جزءا من                
الموجـودات المـرهونة أصـلا، أو إلى نظـرية الحلـول الفعـلي، وهـي أن المسـتحقات تحـل ببســاطة          

ل الموجـودات المـرهونة أصـلا بحيـث انـه لـيس مـن الغبن للدائنين أن يُسمح للدائن المضمون                     مح ـ
 .بنقل حقه إلى المستحقات

وإلى جانــب هــذه الاســتثناءات الــثلاثة، تنطــبق السياســات الــتي ترتكــز علــيها قواعــد     -٧٥
أي أنه يتعين   (الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة، مـن حيـث المـبدأ، على الحق الضماني في العائدات                    

غـير أنـه قد يكون من   ). عـلى الدائـن المضـمون أن يسـجّل حقـه في العـائدات بصـورة منفصـلة          
الإنصـاف إعطـاء الدائن المضمون فترة زمنية محدودة بعد نشوء العائدات لكي يتخذ الخطوات               

 فعـلى سـبيل المـثال، قـد يـنص القـانون عـلى أن يـبدأ نفـاذ الحق الضماني في العائدات                      . اللازمـة 
تجــاه الأطــراف الثالــثة حالمــا تنشــأ تلــك العــائدات شــريطة أن يقــوم الدائــن المضــمون، مــثلا في   
غضـون خمسـة عشـر يومـا، باحتـياز العـائدات أو بتسـجيل إشعار أو بإتيان فعل آخر ما يكون         
كافـيا لجعـل الحـق الضـماني في الموجودات المرهونة التي هي من نفس نوع العائدات نافذا تجاه                   

 .الثالثةالأطراف 
  

  التوصيات      -باء  
ــامل [ ــريق العـ ــلحوظة إلى الفـ ــتين  : مـ ــا أن الوثيقـ ــمنان Add.1 وA/CN.9/WG.VI/WP.13بمـ  تتضـ

ــيل التشــريعي بشــأن المعــاملات المضــمونة، فــلا       مجموعــة موحّــدة مــن توصــيات مشــروع الدل
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ئية، ربما وحالمـا توضـع التوصـيات في صيغتها النها      . تستنسـخ هـنا التوصـيات المـتعلقة بالأولويـة         
يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي استنسـاخها في نهاية كل فصل، أم في تذييل                         

 .]يرد في نهاية الدليل، أم في كلا الموضعين
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